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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تمدید الحوار حول التّمنّیات و الاستفهامات القرآنیة
لقد تخرجنا:

1. بأنّ المشهور قد ادع المجازیة ف استعمالات الترجیات و التمنّیات و الاستفهامات القرآنیة ففسرها بإظهار المحبة و
الاستیناس و...

2. بینما المحقّق الاصفهان قد احتفَظ استعمالها الحقیق لدی الخالق و المخلوق فرأی أنّ المراد الجدي هو المتغیر فیهما.

3. و بررها بعض الأعلام بأنّ ألفاظ التمنّ و التّرج قد استُعملت ف سبیل تبیین الغایة أو التعلیل أو... لا للتّردید أو للجهل
بالنّتیجة.

4. ولنّا قد رسخنا بأنّ هویة الإنشائیات ه حاکیات عن الواقع الخارج ‐أو الذّهن‐ أو عن إرادته لتل الصفة المحدَّدة، فقد
استخدم هذه اللفظة ‐لعل‐ ک یبرز لنا أنّ اله قد شاء تحقّق الرحمة لعامة الأنام بواسطة التقوی فلو اتّق الإنسان حتوته الرحمة

الإلهیة المودعة ف التّقوی.

· و قد انطرح التّسائل التّال: لو تعلّقت مشیئتُه تعال عل تحقّق الرحمة تجاه العباد فلماذا قد صاغَ عبارتَه بهذه الصیاغة ‐لعلم
تتّقون‐ بینما کان بإمانه تعال أن یجزِم ف تعبیره هذا: «لو فعلتم لَسوف تَتّقون» من دون شوائب التّمنّ أو التّرج أو... .

Ø و نعم ما أجاب بعض المفسرین، حیث علَّله بأنّ اله تعال قد زَلزل خطابه ‐بلعل أو لیت‐ ک لا یبتل المخاطب بالغرور و
البریاء، و لهذا لو عبر هذا: «لو صلّیتم لأفلَحتُم أو لفُزتُم فوزاً عظیماً أو لَنتم من المتّقین» لأدی إل آفة الأنَفَة و البر، فصاغَ
یة بل ربما انهدمت سلوکیاتُنا ببعض الجرائم و الذّنوب صیاغةً تردیدیةً ‐لعل‐ ک ینبأنا عن أنّ نتاج أعمالم لا تُعدّ حتمیةً قهر

نظیر العباد الذين قد تَورطوا ف البر و الأنَفَة فتَلاشَت مساعیهم بأسرِها.[1]

فبالتّال قد حا لنا سبحانه عن الحقائق المنونة کالرحمة و التّقوی و أقرانهما ف الصلاة و الصیام و أضرابهما، فوفقاً لمنهجنا
ضمن باب الألفاظ لا تَتولّد ‐من لعل‐ عویصة الجهل أو العجز أو المجازیة أیضاً ‐ و خاصةً أنّه لا ثَمرة ف تحدید الحقیقة أو

المجاز‐ فإنّه تعال قد أخبرنا عن تل الحقائق المتوفّرة بنحو الاقتضاء و العلة الناقصة لا جزمیاً ‐ستتَّقون‐ و لهذا قد استخدم
صیغ التّمنّ و الترج ک نَغترف الاقتضائیات المتومة ف العمل، و عل ضوء معتقدنا:

‐ سیبدو مستهدفُه تعال نیِراً نقياً و بلا محذور إطلاقاً.[2]
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‐ و سیتجلّ بأنّ مبن الحایة عن الحقائق یضاه الشق المبحوث ف باب الوضع وهو «الوضع العام و الموضوع له العام»
کأسماء الإشارة حیث قد وضعها الواضع للحایة عن المصادیق الخارجیة المشارِ إلیها، و لهذا لم یتوهم أحد بأنّ المعن الأصیل

سیتاثر بتثّر المصادیق المشار إلیها، فلین هذا التّصویر ف «حایة الألفاظ» ف کافّة المجالات عل الإطلاق بحیث إنّ تعدّد
الاستعمالات و المعان ف ظروف الاستعمال ‐بنحو الحمل الشائع‐ لا تَتدخّل ف الموضوع له ‐الحایة‐ أبداً، بل اللفظ عاکف

عل علامیته لتل الحقائق أو الإرادات الباطنیة.

فرغم أنّ النّقاش حول الحقیقة أو المجاز ‐ف لعل القرآن‐ لا یجدي ثماراً علمیاً إلا أنّا نُشیر بأنّ کافّة المسال الأصولیة ‐نظیر
المحقّق العراق و النائین و...‐ قد ارتبت المجازیة ف بقیة الصیغ حیث لم ینطبق المعن الموضوع له ‐النسبة الإرسالیة أو

الإیقاعیة أو...‐ مع مقام التّمنّ و التّرج و الاستفهام و... فقاطبتُها مجازیةٌ سوی نهج المحقّق الآخوند ‐الإنشاء الإیقاع‐ و
منهجة المحقّق الحائري ‐أي الحایة حسب تقریرنا‐.

و الترج عن آیات التّمن تَحلیل المحقّق الخمین
[3] :بصیاغة أخری قائلا رها المحقّق الخمینلقد فس

«و بما ذكرنا يوجه الاستفهام و التمنّ و الترج و أمثالها الواردة ف كلام اله تعال، فإنّ صدورها من المبادئ الت تون
مستلزمة للنقص و الجهل و الانفعال ممتنع عليه تعال دون غيرها (و لهذا لو لم تَتحقّق المبادئ فیه تعال لَما استَتبع استعمالها
لام فو إن كان لل (و الترج التّمن معن الظّاهري ف) و الاستعمال (ًد واقعارِد التّردلم ی) ّق بين الجدو النقص) فيفر الجهل
ف الأنبياء طور آخر لا يساعد عليه هذا المقام، و قد أشرنا إليها إجمالا تب المنزلة علريم و سائر الة صدور القرآن الكيفي

رسالة «الطلب و الإرادة»[4].

فبالتّال إنّه قد حل عقدةَ المشلة بالتّفی بین مقام الاستعمال و مقام الجدي، بینما المحقّق الاصفهان قد عس القضیة حیث
:البشر أیضاً قائلا و إل ه تعالال بالنّسبة إل د المراد الجديحقد و

«فالإنصاف أنّ كيفية الاستعمال و الدلالة (و الموضوع له) عل الجدّ ف ما وقع ف كلامه ‐تعال‐ (ه) عل حدِّ ما ف كلام غيره
(فلا یختلف استعمال اله تعال عن البشر من ناحیة المستعمل فیه إذ المعن الحقیق محتَفَظ ف کلا استعمالین ‐بخلاف الفایة‐

إلا أنّ القصدَ متفاوِت فیهما)»

‐الأول و التّصدیق ة ‐بل المجاز بین المدلول التّصوريثیر المجازیلا ی عن المراد الاستعمال و النّاتج أنّ تخلّف المراد الجدي
وفقاً للمحقّقین الاصفهان و الخمین فإنّ الثّان قد اختار مجازیة الساک نظیر استعمال «الأسد» «لزید» مشیراً إل أنّ زیداً یعدّ

مصداقاً آخر للشّجاعة المتوفّرة ف الأسد، فذل التّمن الإله حیث إنّ «لعل» یعدّ مصداقاً لتمنّ المحبة و الرحمة الإلهیة لا
التّمن الجدي بینما المشهور قد اعتقد بأن المجازیة ف هذه المستعملات نظراً لتخلّف الاستعمال عن الموضوع له ‐للصیغ‐.

کیفیة دلالة صیغ الأمر عل الوجوب أو الاستحباب
لقد تَطاول النّقاش حول نوعیة دلالة صیغة الأمر عل الوجوب أو الاستحباب حتّ بلَغت الآراء إل 18 رأیاً، و قد استعرضها

:بأسرِها صاحب المفاتیح (1242ق) قائلا

«اعلم أن صيغة افعل و ما ف معناها تستعمل ف معان كثيرة الإيجاب و الندب و الإرشاد و التهديد و الإهانة و الدعاء و الإباحة و
الامتنان و الإكرام و التسخير و التعجيز و التّسوية و الإذن و الاحتقار و التمن و الإنذار و التأديب و التوين و الالتماس و

التفويض و التعجب و التذيب و الاعتبار و المشورة و الإنعام و لا بعد ف إرجاع بعضها إل بعض و قد اختلف القوم فيما هو



المعن الحقيق منها عل أقوال (18 عشرة).

الأول أنها حقيقة ف الوجوب و مجاز ف غيره و هو للشيخ و المحقق و العلامة و صاحب المعالم و الحاجب و العضدي و
الطوس و البيضاوي و العبري و الأصفهان كما عن الشافع و الغزال و أب الحسين البصري و أب عل الجبائ ف أحد قوليه

و هو ظاهر المح عن أب إسحاق الشيرازي و القاض أب المطيب السمعان و أب المظفر السمعان و الرازي بل ح عن
أكثر الفقهاء و المتلّمين بل قيل إنّه مذهب المحققين و بالجملة هذا القول عليه معظم علماء الإسلام.

نُتةُ التّمایز ما بین الإیجاب و الوجوب
:أجابه قائلا ما بین الإیجاب و الوجوب ثم ن قد زَعم التّمایززعم م ق إلتَطر ثم

:فإن قلت من أشرت إليهم عبائرهم مختلفة: فمنهم من قال إن الأمر للوجوب و منهم من قال للإيجاب و الفرق بينهما جل

1. فإن معن كون الأمر للوجوب كونه دالا عل أن الفعل المأمور به عل صفة الوجوب و هو غير كونه للإيجاب.

لأنّ ال ذكرت مصفة الوجوب فل أنّه عل عل الفعل المأمور به و لا يدل أن الآمر أوجب عل كونه للإيجاب أنّه يدل 2. فإن معن
قائلون بقول واحد.

النّدب و هو لأب أنها حقيقة ف التّعبير الثان الأوامر الشّرعية سامحت ف ما بالنسبة إلن ثمرة بين القولين لا سيقلت لما لم ي
هاشم و أب عل و جماعة من الفقهاء و المتلّمين فيما ح عنهم و ح عن الشافع أيضاً.»[5]

بینما المحقّق الرشت قد میز بینهما بنحو الحقیقة التّوینیة ‐لا محض الاعتبار‐ فإنّ الوجوب من مقولة الانفعال ‐لنفس العمل‐
:دَ بینهما قائلاالإیجاب من مقولة فعل الآمر، فباع نو ل

«من أن التغاير بين الإيجاب و الوجوب حقيق؛ لأن الإيجاب من مقولة الفعل (الآمر) و الوجوب من مقولة الانفعال، و المقولات
متباينة»[6]

و لن الاصفهان قد فَ بینهما من البعد الاعتباري فحسب ‐لا الحقیق‐ نظیر التّمایز ما بین الإیجاد و الوجود حیث إنّ التغایر
:قائلا المحقّق الهمدان اً فحسب، و لهذا قد اعتَرض علاً و نسبییعدّ اعتباری

«(الفرق بينه و بين الإيجاب بنحو من الاعتبار) فان البعث ‐الصادر عن إرادة حتمية‐ له جهتان من الانتساب:

1. جهة انتساب إل الباعث لقيامه به (المبعوث) قياماً صدورياً، و هو قيام الفعل بفاعله (فنَطلُق علیه الإیجاب).

2. و جهة انتساب إل المادة لقيامه بها قيام حلول، و هو قيام الصفة بالموصوف (فنَطلُق علیه الوجوب).

فهذا البعث الوحدان الواقع بين الباعث و المبعوث إليه بملاحظة هاتين النسبتين: إيجابٍ و وجوب، كالايجاد و الوجود. (فالمائز
ه نوعیة الإسناد و الانتساب إل الغیر، فلو لاحظنا حیثیة الفاعلیة لتحقّق مفهوم الإیجاب و لو لاحظنا حیثیة الوقوعیة لتحقّق

مفهوم الوجوب)



و أما المصلحة القائمة بالمادة الموجبة لتعلّق البعث بها، فه من الدواع الباعثة عل إرادتها و البعث نحوها، لا أنها عين
.وجوبها، كما لا يخف

 و أما ما عن بعض الأعلام من مقارب عصرنا[7] (قدس سره) ‐من أن التغاير بين الإيجاب و الوجوب حقيق؛ لأن الإيجاب من
مقولة الفعل، و الوجوب من مقولة الانفعال، و المقولات متباينة‐.

فهو اشتباه بين:

1. الفعل و الانفعال المعدودين من المقولات.

2. و بين ما يعدّ عرفا من الفعل المقابل للصفة.

و ميزان المقولتين المتقابلتين: أن يون هناك شيئان (و حقیقتان متباینَتان): لأحدهما حالة التأثير التجدُّدي، و للآخر حالة التأثّر
التجدّدي (و هو الانفعال)، كالنار و الماء؛ فإنّ النار ف حال التسخين لها حالة التأثير التجدّدي آناً فآنا ف الماء بإعطاء السخونة، و

الماء له حالة التأثّر و القبول التجدّدي للسخونة.

و أما نفس السخونة الحادثة ف الماء، فه من مقولة اليف، و مثل هذا المعن (تعدّد الحقیقة) غير موجود ف المقام و أشباهه
(فإنّ المأمور به هو عنصر فارد ثم لاحظناه بلحاظین فأنتج مفهوم الإیجاب و الوجوب من دون تعدّد حقیقة المأمور به).

و لو تنزلنا عن ذلك (تغیر الانتساب و الإسناد إل شی واحد) لم ين الوجوب من مقولة الانفعال، بل الوجوب كالسخونة القائمة
بالماء، و حيثية قبول المادة للوجوب ‐عل فرض التنزل‐ من مقولة الانفعال، لا نفس الوجوب، و ليس الإيجاب إلا هذا الوجوب

من حيث صدوره عن الموجب، و حيثية الصدور و التأثير و أشباهها حيثيات انتزاعية. فافهم و استقم.»[8]

فبالتّال إنّ نفس الوجوب لیس من مقولة الانفعال بل تقبل المادة للوجوب هو الانفعال لا نفس الوجوب، فالصلاة واجبة ستَندرج
ضمن مقولة الانفعال حیث إنّ المادة الصلاتیة قد تَقبلت الوجوب، فلم یتفعل حم الوجوب، و الحصیلة أنّ الفعل و الانفعال

الفلسف المصطلَح عدیم المعن ف هذه الساحة ‐صغرویاً و کبرویاً‐.

---------------------------
[1] و لهذا قد أراد تعال أن یظل العبد بین مقام الخوف و الرجاء وفقاً لتصریح الروایات ف هذا المضمار نظیر:

َلع زِدي ذَا لَمۇزِنَ ه لَو اءجر نُور و يفَةخ انِ نُورنُور قَلْبِه ف و لاا نمودٍ مبع نم سلَي قُولي ِبانَ اك ملاالس هلَيع هدِ البو عبا قَال»
هذَا و لَو ۇزِنَ هذَا لَم يزِد علَ هذَا.»

فَقَال توالْم مهيتاي َّتكَ حذَلالُونَ كزي و فَلاجقُولُونَ نَري و اصعلُونَ بِالْممعي مقَو لَه قُلْت :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نو ع»
هولاء قَوم يتَرجحونَ ف امان كذَبوا لَيسوا بِراجِين من رجا شَيئاً طَلَبه و من خَاف من شَء هرب منْه» (تفصیل وسائل الشیعة

إل تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 15. ص216 قم ‐ ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.)
و لهذا نری أیضاً القرآن الریم قد حذّرنا ف امتثال أوامر المول ک لا نَتزحلق ف الجهل المرکب و نزعم بأنّ نُسنا و تقرباتنا

ا والدُّنْي اةيالْح ف مهيعس لض اَلَّذِين الامعا رِينخْسبِا مِىنُنَب له قُل » :قائلا ح تعالالمئة، إذ قد صر سلیمةٌ عن الشّوائب مئةً ف
هم يحسبونَ انَّهم يحسنُونَ صنْعاً.» (الهف الآیات 103 و 104).

[2] أقول: إن مئال مقالة الأستاذ ‐حول الإخبار عن الحقائق‐ قد آل إل مقولة المحقّق الآخوند تماماً إلا أنّ الفایة قد عبر عنها
بالدواع و بالإظهار لصفات الرحمة و المحبة الت قد ثَبتت ف مشیئة المول و إرادته، فالمقصود واضح و العبائر متشتّتة.
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[4] الطلب و الإرادة: ٤٧.
[5] وبقیة الأقوال الت استعرضها کالتّال: «الثالث أنها حقيقة ف الطّلب المشترك بينهما و هو للسيد عميد الدّين و الخطيب

و جماعة و اختاره العلامة ف ة و الفاضل صاحب الوافية و الجوينمنصور الماتريدي من الحنفي عن أب و المح القزوين
النهاية و المبادي و لن صرح بأنه ف الشرح للوجوب و حاه عن جميع ممن مض إليهم الإشارة الرابع أنها حقيقة ف الإذن

عن بعض الخامس أنّها مشتركة بين الوجوب و النّدب لغة و حقيقة ف المطلق المجامع للوجوب و الندب و الإباحة و هو مح
الأول شرعا و هو للسيدين المرتض و ابن زهرة السادس أنها مشتركة بينهما مطلقا و هو لصاحب المنتخب و المحصول و

التحصيل عل ما ح قيل و هذا المذهب نقله الآمدي ف منته السئول عن الشيعة السابع أنها مشتركة بينهما و بين الإباحة و
التّهديد و نسبه جماعة من العامة منهم الحاجب إل الشيعة قال بعض أصحابنا هذا القول مما أنره المحقّقون من الشيعة فنسبه

الحاجب إليهم افتراء الثّامن من أنها مشتركة بين الأربعة السابقة و الإرشاد و هو مح عن بعض التاسع أنها مشتركة بين الأولين
من الأربعة و الإرشاد و هو مح عن قوم و ح عن الأحام أنه نسبه إل الشّيعة العاشر أنّها مشتركة بين الأولين و الإباحة و هو

مح عن جماعة الحادي عشر أنها مشتركة بين الأحام الخمسة و هو مح عن بعض الثان عشر أنها موضوعة لواحد من
الخمسة و لا نعلمه و هو مح عن بعض و ح عن الأشعري التردد بينها لونها مشتركة بينها و قيل لونه موضوعا لواحد و لا

نعلمه الثالث عشر أنّها حقيقة ف الإباحة و هو مح عن الشافع و مالك و أكثر الأشعرية و المعتزلة الرابع عشر أنها مشتركة بين
الأولين و التّهديد و التعجيز و الإباحة و التوين و هو مح عن بعض الخامس عشر أنّها مشتركة بين الطلب و التهديد و التعجيز
و الإباحة و التوين و هو مح عن الأشعري السادس عشر أنها من اله تعال للوجوب و من النب صل اله عليه و آله إذا ابتدأ
بأمر للنّدب و أما أمره الموافق لأمر اله تعال فهو للوجوب و هو مح عن الأبهري من المالية السابع عشر الوقف بين الوجوب

و الندب و هو مح عن الأشعري و القاض أب بر و الآمدي و الغزال و ح الصف الهندي عن القاض و إمام الحرمين و
الغزال أنها للوجوب أو للندب أو لهما اشتراكا لفظيا أو للقدر المشترك بينهما الثامن عشر الوقف بين كونها للقدر المشترك بين
الوجوب و النّدب و بين كونها مشتركة بينهما لفظا و هو مح عن بعض و المعتمد عندي هو القول الأول الّذي عليه المعظم و

لهم وجوه منها أن المتبادر من المفروض هو الوجوب فيون حقيقة فيه مطلقا.» (مفاتیح الأصول. ص110 و 111. قم ‐ ایران:
مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.)
[6] هو المحقّق الرشت ف بدائعه: ٢٦٤ و ٢٦٩.
[7] هو المحقّق الرشت ف بدائعه: ٢٦٤ و ٢٦٩.

[8] نفس المصدر.


